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ـــــــز رٔس الخيمـــــــــة محكمـــــــة تمی

اریةائــــــــرة ا الت
كمة :هیئة المح

رة ا س ا شار / محمد حمودة الشریف                      رئ رئاسة السید المس
ٔبورابح  ومحمد عبدالعظيم شارن/ صلاح عبدالعاطى  ن المس ةوعضویة السید عق

لى       ٔمين السر السید/  حسام  و
دا ةفي الجلســـــة العلنیة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة ب ارة رٔس الخيم إم ر القضـــــاء ب

2016من العام من شهر مایو 30الموافق هـ1437شعبان 23الإثنين في یوم
م  ة بـرق دول المحكم د فـي ج ة51في الطعـن المق 2016ق 11لس

الموجز :
لخصم - إجراءاتها –برة  سوب  ع م ٔنها روعیت - توق ٔصل فيها  لى–ا

تمسكون به من مخالفة هذه الإجراءات . لى ما  لیل  الخصوم تقديم ا

ة المحكم
ة،  ي تلاه السید القاضي/ المقرر محمد عق ٔوراق وسماع التقرر ا لى ا بعد الإطلاع 

: -والمرافعة ، وبعد المداو
ه الشكلیة. ٔوضا ث إن الطعن إستوفى  ح

لى ما یبـين مـن الحـ ث إن الوقائع  ٔنوح ٔوراق تتحصـل في  ر ا ـه وسـا كم المطعـون ف
عـوى رقم   ٔقامواً ا نة 190المطعون ضدهم  ـلى 2015لسـ مـدني جـزئي رٔس الخيمـة 

لـغ   نٔ تؤدي لهم م ا ب لزا ٕ ٔنهـا 157,000الطاعنة بطلب الحكم  ند  ـلى سـ درهم وذ



لا الخاصـ لف لملحق  د  ٔنهـا لم تقـم استلمت المبلغ سالف البیان لعمل حجر وعوام ة بهـم و
عــوى .    لیــه ومــن ثم كانــت ا ي تم الإتفــاق  عٔمالهــا ا بتوصــیل بعــض الحجــر ولم تقــم ب

ــاريخ   ــره حكمــت بت ٔن اودع تقر ــد  ــير وبع ــدبت المحكمــة خ ــزام 2015/ 6/ 17ن ل ٕ
ٔنصـبتهم الشرعـیة  ـنهم وفـق  ٔلف درهم یـوزع ب لغ ستة وستون  نٔ تؤدي لهم م الطاعنة ب

ركة مو  اف رقم  في  ت لإسـ نٔفت الطاعنة هذا الحـكم  م ........... ، است نة  492ر لسـ
اف رٔس الخيمــة والــتي قضــت بتــاريخ 2015 ت ٔمــام محكمــة اســ 2016/ 1/ 14مــدني 

تمیـيز وإذ عُـرض الطعـن  نٔف، طعنت الطاعنة في هـذا الحـكم بطریـق ا یٔید الحكم المست بت
لنظر .لى هذه المحكمة في غرفة مشورة رٔت ٔ  ر  د نه 

ه  لى الحكم المطعون ف ٔول منهما  ب ا لس ين تنعى الطاعنة  لى سب ٔقيم الطعن  ث  وح
عوى إذ  تاح ا ٔمام محكمة الموضوع ببطلان صحیفة اف مخالفة القانون إذ تمسكت بدفاعها 

لانها  ٔن الحكم تم إ شر رغم معرفة المطعون ضدهم مكان وعمل الطاعن إلا  عن طریق ال
راداً ورداً بما یعیبه وستوجب نقضه. فاع إ ه التفت عن هذا ا المطعون ف

لان الطاعنة وهي مؤسسة فردیة عن  ٔنه تم إ ير صحیح ذ ث إن هذا النعي  وح
شر بعد إجراء التحري وإذ تعذر معرفة مكان  لمادةطریق ال طبقاً  من 8الطاعن وذ

ه بهذقانون  لى الحكم المطعون ف لى االإجراءات المدنیة ومن ثم فإن النعي  كون  ب  الس
ٔساس. ير 

ٔ في تطبیـق القـانون إذ  ه الخط لى الحكم المطعون م ب الثاني  لس ث إن الطاعنة تنعي  وح
لـبطلان   ً ـير مشـو اداً إلى تقرـر خ ـير ٔقام قضاءه إس ـع  يهـا مـن توق سـب الخبـير إ إذ 

اقشـة الخبـير فـ إلتفـت عـن طلـب م لتالي لم تحضـر ولم يحضـر ممثل عنها كـذ صحیح و
ـلى تقرـر الخبـير بمـا یعیبـه  تراضـات  ـلى الإ دم الرد  جته و ى إلیه من ن ته توجب و إ سـ

نقضه.
ٔنه من المقرر  ٔول مردود ذ ث إن هذا النعي في شقه ا ٔصل في الإجـراءات وح ٔن ا

تمسكون به. لمـا كان  لى ما  لیل  ٔنفسهم تقديم ا لخصوم  ط  ٔ ٔن الشارع  ٔنها روعیت و
ـــا وهـــو الموظـــف  ـــن يمثله ـــة حضرـــ عنهـــا م ٔن الطاعن ٔوراق  ـــن ا ـــين م وكان الب ذ

ي لم  لیـه یدفع................ وا ثمة دفاع ینال منها ومن ثم فإن النعي  ٔ بهـذا هذه المس
ٔن  ٔنه من المقرر  ذ ير مح ٔن النعي في الشق الثاني في  ٔساس.   كما  ير  لى  ه  الو

يها مـن لمحكمة الموضوع السلطة  ر ما یقدم إ عوى وتقد التامة في تحصیل فهم الواقع في ا



ـذ  ٔ ـداها، وا ح ما تطمئن إلیه منهـا وإطـرح مـا  رج نهما و والموازنة ب ٔد دات وا المس
ليهـا وهي  ٔقـيم  ٔسـس الـتي  ٔبحاثه وسلامة ا كافة  نعت  ي ندبته متى اق بتقرر الخبير ا

تقلالاً  لـرد اسـ د یقدمـه ير ملزمة مـن بعـد  ٔو مسـ ٔو طلـب  ٔو حجـة  ـلى كل قـول 
باب سـائغة لهـا  ٔسـ ـلى  ٔن تقـيم قضـاءها  نعت بها و قة التي اق ٔن تبين الحق الخصوم ولها 

ٔورا ٔن ٔصلها الثابت  ٔوراق وتقرر الخبير  وكان البين من ا لما كان ذ كفى لحم ق و
ير 30سبة الإنجاز   ٔ ٔن مـدة التـ نهٔا 416%  و شـ يریـة  ٔ تحق غرامـة ت سـ یومـاً ممـا 

ســداد   ــة  لتزامــاتهم العقدی ٕ بمــا 93ووفــاء المطعــون ضــدهم  % مــن قيمــة عقــد المقــاو
غ المقضى ب م المبل لمطعون ضده ه هذا النظر فإن ستحق  م المطعون ف ه وإذ إلتزم الحك

ٔساس. ير  لــى  كــون  ه  لیه بهذا الوج النعي 
دم. لـرفض ولما تق دیـراً  ه ج رم وكــون الطعن 

ذــــــل
- حكمت المحكمة:

مٔين. لغ الت ٔلزمت الطاعنة الرسوم والمصروفات مع مصادرة م رفض الطعن و


